
أنطولوجيا الانحراف

دراسة فلسفية وسوسيولوجية في جذور الجريمة
وسقوط القيم

بحث موسوعي في التشريح النفسي والاجتماعي
للسلوك الإجرامي وسبل العلاج

تأليف

الدكتور محمد كامل عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء
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إلى روح أمي الطاهرة، وروح أبي الطاهر، اللذين
علّماني أن الجريمة ليست قدراً محتوماً بل هي

اختيار شاذ، وأن الانحراف begins من فجوة في
الوجدان قبل أن يتحول إلى فعل مجرم، وأن الوقاية خير

من العلاج، وأن رحمة الإنسان بأخيه الإنسان هي
السد المنيع ضد موجات الإجرام العاتية.

وإلى ابنتي الحبيبة صبرينال، يا من تجمعين في روحك
أصالة النيل وعمق المتوسط وشموخ الأوراس؛ لكي

تعلمي أن الانحراف طريق مسدود يوصل إلى هاوية،
وأن الاستقامة هي طريق النجاة الوحيد، وأن قوة

الإنسان ليست في قدرته على الإيذاء بل في قدرته
على كف الأذى، فكوني دائمًا منارة للاستقامة،

وصوتًا للضمير الحي، وليكن هذا الكتاب منهجًا لكِ
لفهم أن الجريمة مرض عضال يحتاج إلى علاج جذري

يبدأ من النفس قبل أن يمتد إلى المجتمع.

مقدمة المؤلف
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في تشريح السقوط وغربة الضمير

لطالما حارت المجتمعات البشرية عبر العصور في
ظاهرة الجريمة والانحراف، تلك الآفة التي تهدد

استقرار الأمم وتفتك في نسيجها الاجتماعي، وسأل
الفلاسفة والمشرعون سؤالًا جوهريًا لم يجد إجابة
شافية كاملة حتى يومنا هذا، وهو هل المجرم ولد

مجرمًا أم صنعته الظروف؟ هذا الكتاب أنطولوجيا
الانحراف ليس مجرد سرد لنظريات علم الإجرام

التقليدية، بل هو غوص سحيق في الفلسفة الوجودية
للجريمة، محاولًا الكشف عن الجذور الخفية التي تدفع
الإنسان للسقوط في هاوية الانحراف، والغاية النهائية

من وجود العقاب في الحياة البشرية.

سنغوص في هذا العمل الموسوعي المكون من
عشرين فصلاً معمقًا ومفصلاً، لنشرّح العلاقة

الجدلية بين الفرد والمجتمع، وبين الحرية والمسؤولية،
وبين الدافع والفعل الإجرامي. سنناقش كيف أن

الجريمة ليست فعلًا معزولًا، بل هي عرض لمرض
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اجتماعي ونفسي عميق، وكيف أن الانحراف يبدأ
بفكرة شاذة قبل أن يتحول إلى سلوك ممارس. إننا
هنا لا نقدم حلولًا أمنية سطحية، بل نضع بين يدي

القارئ منهجًا فلسفيًا وفقهيًا لفهم لماذا ينحرف
الإنسان؟ وما هي مسؤولية المجتمع في هذا
الانحراف؟ وهل يمكن إصلاح الجوهر الإنساني
الفاسد؟ إننا نعود إلى الجذور الأولى للسلوك

الإنساني، لنستخلص منها حكمة تصلح لكل زمان
ومكان، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي الذي يركز على
القشرة الخارجية للجريمة دون الغوص في أعماقها.

إنه كتاب لكل قانوني يشعر بأن العقوبة وحدها لا تردع،
ولكل عالم اجتماع يبحث عن تطبيق عملي للنظريات
المجردة، ولكل إنسان يتساءل عن أساس الأمان في
مجتمعه. إنه دعوة لإحياء الضمير الاجتماعي، ولجعل

الوقاية من الجريمة قيمة عليا تسبق التجريم والعقاب.
استعدوا لرحلة في أعماق النفس الإنسانية المنحرفة،
حيث ستكتشفون أن أخطر المجرمين ليس من يحمل

السلاح، بل من يحمل فكرًا مجرمًا يبرر القتل
والسرقة باسم المبدأ أو الحاجة.
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الجزء الأول

الأسس الأنطولوجية والسوسيولوجية للانحراف

الفصل الأول

ماهية الجريمة والانحراف بين الثابت والمتغير

نبدأ رحلتنا بتأصيل المفهوم الأنطولوجي للجريمة
والانحراف، حيث نحلل الفرق الجوهري بين الفعل

الإجرامي الذي يخالف النص القانوني، والسلوك
المنحرف الذي يخالف العرف الاجتماعي دون أن يصل

لمرحلة التجريم القانوني. نناقش كيف أن مفهوم
الجريمة ليس مفهومًا مطلقًا بل هو نسبي يتغير

بتغير الزمان والمكان والتشريع، فما يعتبر جريمة في
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مجتمع قد يكون فضيلة في مجتمع آخر، مما يفتح
الباب أمام إشكالية النسبية الأخلاقية في علم

الإجرام. نؤسس في هذا الفصل لفكرة أن الانحراف هو
خروج عن المألوف السوي، وأن الجريمة هي ذروة هذا
الانحراف حين تصطدم بالمصلحة العليا للدولة المحمية

بالنص الجنائي.

نستعرض النظريات الكلاسيكية والحديثة في تعريف
الجريمة، ونقابلها بالرؤية الفقهية الإسلامية التي ترى

أن الجريمة اعتداء على حق الله أو حق آدمي، وأن
هناك جرائم حدية ثابتة لا تتغير بتغير الأزمان مثل القتل

والسرقة والزنا، وجرائم تعزيرية متغيرة حسب
المصلحة. نخلص في نهاية هذا التحليل المعمق إلى

أن فهم طبيعة الجريمة يتطلب نظرة شمولية تجمع
بين النص القانوني والواقع الاجتماعي، وأن التجريم

يجب أن يكون آخر الدواء وليس أوله، لأن توسيع دائرة
التجريم دون ضرورة يؤدي إلى تضخم ظاهرة الجريمة

وفقدان هيبة النص الجنائي في نفوس الناس.
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الفصل الثاني

نظريات التفسير البيولوجي والوراثي للإجرام

نغوص في هذا الفصل في النظريات التي ترجع السبب
في الجريمة إلى عوامل بيولوجية ووراثية، حيث نحلل

أعمال المدرسة الوضعية الإيطالية التي قادها لومبروزو
والتي ترى أن المجرم يولد بمواصفات جسدية معينة

تدل على انحطاطه الأخلاقي. نناقش كيف أن هذه
النظريات لقيت نقدًا لاذعًا لاحقًا لأنها تحدد مصير
الإنسان بناءً على خلقته، مما يفتح الباب للتمييز

والعنصرية، لكننا لا ننكر تمامًا دور العوامل الوراثية في
الاستعداد لبعض السلوكيات العدوانية أو الاضطرابات

النفسية التي قد تقود للجريمة. نؤسس لفكرة راسخة
مفادها أن البيولوجيا قد تهيئ الأرضية، لكن البيئة هي

من يزرع البذرة وينميها، وأن الإنسان ليس أسيرًا
لجيناته بل هو سيد اختياره وقادر على كسر الحتمية

البيولوجية بالإرادة والتربية.

7



نستعرض الدراسات الحديثة في علم الوراثة السلوكي
وعلم الأعصاب، وكيف أن بعض الاختلالات الكيميائية
في الدماغ قد تؤثر على القدرة على ضبط النفس،

لكننا نؤكد أن هذا لا يبرر الجريمة ولا يسقط المسؤولية
الجنائية تمامًا بل قد يخفف العقوبة في بعض

التشريعات. نخلص في نهاية هذا البحث المعمق إلى
أن النظرية البيولوجية وحدها قاصرة عن تفسير ظاهرة

الجريمة المعقدة، وأن الاعتماد عليها قد يؤدي إلى
إهمال العوامل الاجتماعية الأخطر، وأن الإنسان كائن

مركب لا يمكن اختزاله في شفرة وراثية أو شكل
جمجمة، وأن المسؤولية الأخلاقية تبقى الركن الأصيل

في مساءلة المجرم عن أفعاله.

الفصل الثالث

النظريات السوسيولوجية ودور البيئة في صناعة
المجرم
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نتناول في هذا الفصل النظريات التي ترجع الجريمة
إلى عوامل اجتماعية وبيئية، حيث نحلل كيف أن

الفقر، والبطالة، وتفكك الأسرة، وسوء السكن، هي
تربة خصبة لنمو الإجرام. نناقش نظرية الارتباط

diferencial التي ترى أن السلوك الإجرامي سلوك
مكتسب من خلال التفاعل مع الآخرين في جماعات

منحرفة، وأن الإنسان يتعلم الجريمة كما يتعلم أي
مهنة أخرى من خلال الاحتكاك بالمجرمين. نؤسس

لفكرة جوهرية مفادها أن المجتمع شريك في الجريمة
حين يخلق بيئة طاردة تدفع الإنسان للانحراف، وأن

العزل الاجتماعي والشعور بالحرمان النسبي مقارنة
بالآخرين يولد دوافع قوية للانتقام من المجتمع عبر

الجريمة.

نستعرض دور الأحياء الفقيرة والمدن العشوائية
كمناطق ساخنة للجريمة، وكيف أن غياب الخدمات
وفرص الحياة الكريمة يحول هذه المناطق إلى بؤر

إجرامية يصعب على الأجهزة الأمنية السيطرة عليها
وحدها. نخلص في نهاية هذا التحليل الدقيق إلى أن
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العلاج الحقيقي للجريمة يكمن في الإصلاح
الاجتماعي الشامل، وأن توفير العدالة الاجتماعية

وتكافؤ الفرص هو أفضل سياسة جنائية وقائية، وأن
إلقاء اللوم على الفرد وحده وإغفال دور البيئة هو ظلم

مزدوج للضحية وللمجتمع الذي يتحمل تبعات هذا
الإهمال البيئي المسبب للانحراف.

الفصل الرابع

النظريات النفسية وتحليل الشخصية الإجرامية

نخصص هذا الفصل لدراسة البعد النفسي للجريمة،
حيث نحلل كيف أن الاضطرابات النفسية، والعقد

المكبوتة، والصدمات الطفولية، قد تكون دوافع خفية
وراء السلوك الإجرامي. نناقش نظريات التحليل

النفسي التي ترى أن الجريمة نتيجة لصراع بين الهو
والأنا والأنا العليا، وأن المجرم هو من غلبت لديه غرائزه

البدائية على ضميره الأخلاقي الرقيب. نؤسس لفكرة
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راسخة مفادها أن الصحة النفسية هي الدرع الواقي
من الانحراف، وأن الطفل الذي ينشأ في بيئة مليئة

بالحب والاستقرار أقل عرضة للانحراف من الطفل الذي
يتعرض للإهمال أو العنف في سنواته الأولى.

نستعرض أنواع الشخصيات الإجرامية من السيكوباتي
الذين يفتقرون للضمير، إلى المرضى نفسيًا الذين

يفقدون الاتصال بالواقع، وكيف أن كل نوع يتطلب
معاملة وعقوبة مختلفة تناسب حالته النفسية. نخلص
في نهاية هذا البحث المعمق إلى أن الفحص النفسي

للمجرمين يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من إجراءات
المحاكمة والتنفيذ، وأن فهم الدوافع النفسية يساعد
في وضع برامج تأهيل فعالة تمنع العودة للإجرام، وأن
العقل السليم في الجسم السليم والبيئة السليمة،

وأن إهمال الصحة النفسية للمجتمع هو دعوة مفتوحة
لانتشار الجريمة والانحراف الخلقي.

الفصل الخامس
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الثقافة الفرعية الإجرامية وقيم مضادة

نناقش في هذا الفصل ظاهرة الثقافات الفرعية
الإجرامية، حيث تنشأ داخل المجتمع الكبير مجتمعات

صغيرة لها قيمها وقوانينها الخاصة التي تخالف قيم
المجتمع الأصلي، مثل عصابات الجريمة المنظمة أو

جماعات التطرف العنيف. نحلل كيف أن هذه الجماعات
توفر لأعضائها الشعور بالانتماء والحماية والهوية التي

قد يفتقدونها في المجتمع الرئيسي، مما يجعل
الانضمام إليها مغريًا للشباب الضائع. نؤسس لفكرة

جوهرية مفادها أن الجريمة المنظمة ليست مجرد
نشاط اقتصادي غير قانوني، بل هي نظام اجتماعي
بديل ينافس الدولة في فرض سيطرته وولاء أفراده،

مما يشكل خطرًا وجوديًا على كيان الدولة وسيادتها.

نستعرض كيف أن رموز هذه الثقافات الفرعية يصبحون
قدوة سيئة يحاكيها الصغار، وكيف أن الإعلام أحيانًا

يساهم في تلميع صورة المجرم مما يعزز من جاذبية
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الثقافة الإجرامية. نخلص في نهاية هذا التحليل الدقيق
إلى أن مواجهة الثقافات الفرعية الإجرامية تتطلب

حربًا فكرية وثقافية وليس فقط أمنية، وأن بناء ثقافة
وطنية جامعة تحتضن الجميع وتوفر بدائل إيجابية

للانتماء هو السبيل الأمثل لتجفيف منابع هذه الثقافات
المنحرفة، وأن الانتماء للوطن يجب أن يكون أسمى
من أي انتماء لعصابة أو جماعة خارجة عن القانون.

الجزء الثاني

ديناميكيات السلوك الإجرامي والدوافع

الفصل السادس

دوافع الجريمة بين الحاجة والجشع

13



نغوص في هذا الفصل في تحليل الدوافع الأساسية
للجريمة، نميز فيها بين جرائم الحاجة التي يدفع إليها
الفقر والحرمان، وجرائم الجشع التي يدفع إليها الطمع

وحب الثراء السريع رغم توفر الاحتياجات الأساسية.
نحلل كيف أن جرائم الحاجة تثير التعاطف أحيانًا

وتكشف عن خلل في شبكة الأمان الاجتماعي، بينما
جرائم الجشع تكشف عن مرض أخلاقي في النفوس
لا يشبعه مال ولا جاه. نؤسس لفكرة راسخة مفادها

أن الدافع هو المحرك الأساسي للفعل الإجرامي،
وفهم الدافع يساعد في تصنيف الجريمة ووضع العقوبة
المناسبة لها، فالسارق المضطر غير السارق المحترف

الذي يتخذ من الجريمة مهنة.

نستعرض كيف أن تطور المجتمعات الاستهلاكية زاد
من جرائم الجشع والفساد المالي، حيث أصبحت
الغاية تبرر الوسيلة لدى الكثيرين، وكيف أن غياب

الوازع الديني والأخلاقي يفتح الباب على مصراعيه
للدوافع الشريرة. نخلص في نهاية هذا البحث المعمق
إلى أن علاج جرائم الحاجة يتطلب سياسات اقتصادية

عادلة، بينما علاج جرائم الجشع يتطلب تشريعات
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رادعة وتربية أخلاقية غرسية، وأن الدوافع مختلطة
غالبًا، وقد يبدأ الإنسان بالحاجة ثم ينزلق للجشع

والإدمان على المال الحرام، مما يجعل الوقاية المبكرة
ضرورة قصوى قبل استفحال الدافع الإجرامي.

الفصل السابع

جريمة العنف وجرائم المال طبيعة مختلفة

نتناول في هذا الفصل التمييز بين جرائم العنف ضد
الأشخاص مثل القتل والضرب، وجرائم المال مثل

السرقة والغش والفساد، حيث نحلل الاختلاف في
الخطورة والأثر الاجتماعي لكل منهما. نناقش كيف أن

جرائم العنف تثير الرعب المباشر وتهدد الأمان
الجسدي للمواطنين، بينما جرائم المال تهدد الاستقرار

الاقتصادي وتهدر الموارد العامة وقد تكون أخطر على
المدى الطويل رغم أنها لا تسفك دماءً مباشرة.

نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن كلا النوعين مدمر
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للمجتمع، لكن النظرة الاجتماعية قد تتساهل مع
جرائم المال أحيانًا بحجة أنها لا ضرر مباشر فيها، وهو

وهم خطير يهدد كيان الدول.

نستعرض كيف أن جرائم العنف غالبًا ما تكون لحظية
وانفعالية، بينما جرائم المال تكون مخططة ومدروسة
وتستغل الثغرات القانونية، مما يجعل كشفها أصعب
ومعاقبتها تتطلب خبراء متخصصين. نخلص في نهاية

هذا التحليل الدقيق إلى أن سياسة التجريم والعقاب
يجب أن تتوازن بين النوعين، فلا نركز على العنف

ونغفل الفساد المالي الذي ينخر في جسد الدولة من
الداخل، وأن حماية المال العام حماية للأمن القومي،

وأن المفسد في الأرض سواء كان قاتلاً أو سارقًا
للمال العام يستحق العقاب الرادع الذي يحفظ الحقوق

ويردع الظالمين.

الفصل الثامن
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الإجرام الإلكتروني تحدي العصر الرقمي

نخصص هذا الفصل لجرائم العصر الحديث، الجريمة
الإلكترونية، التي تجاوزت الحدود الجغرافية وأصبحت

تهدد الأمن القومي للدول والأفراد على حد سواء.
نحلل كيف أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، سهلت

الحياة لكنها وفرت أدوات جديدة للمجرمين للاحتيال
والابتزاز وسرقة البيانات واختراق الخصوصية دون

الحاجة للوجود المادي في مسرح الجريمة. نؤسس
لفكرة راسخة مفادها أن التشريع الجنائي التقليدي

أصبح قاصرًا عن مواكبة سرعة تطور الجريمة
الإلكترونية، مما يستدعي تحديثًا مستمرًا للقوانين

وبناء قدرات أمنية رقمية متخصصة قادرة على ملاحقة
المجرمين في الفضاء الافتراضي.

نستعرض أنواع الجرائم الإلكترونية من الاختراق إلى
التصيد الاحتيالي إلى نشر الأخبار الكاذبة، وكيف أن
الضرر قد يكون معنويًا وماديًا في آن واحد، وكيف أن
إثبات هذه الجرائم يتطلب أدلة رقمية دقيقة قد تكون
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هشة وقابلة للتعديل. نخلص في نهاية هذا البحث
المعمق إلى أن الوعي الرقمي للمواطنين هو خط
الدفاع الأول ضد هذه الجرائم، وأن التعاون الدولي
ضروري لأن المجرم الإلكتروني قد يجلس في قارة

والضحية في قارة أخرى، وأن الفضاء الإلكتروني ليس
منطقة محررة من القانون، بل يجب أن تخضع لسيادة

الدول وقوانينها لحماية مواطنيها من الأذى الرقمي
المتزايد.

الفصل التاسع

جرائم الشرف والعادات الاجتماعية المتعارضة مع
القانون

نناقش في هذا الفصل الإشكالية الشائكة لجرائم
الشرف والعادات القبلية التي تتعارض مع القوانين

الوضعية والحقوق الإنسانية، حيث يقتل البعض
أقرباءهم بحجة غسل العار. نحلل كيف أن هذه الجرائم
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تعكس صراعًا بين الحداثة القانونية والتقاليد البالية،
وكيف أن العرف قد يغطي على الجريمة ويحول الجاني
إلى بطل في نظر مجتمعه المحلي مما يعيق العدالة.

نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن لا شرف في قتل
النفس المعصومة، وأن العار الحقيقي هو في الجريمة

ذاتها وليس في الضحية، وأن القانون يجب أن يعلو
على العرف ولا يخضع له، وأن حماية الحياة حق

مقدس لا يسقط بأي مبرر عرفي مغالط.

نستعرض دور التوعية الدينية والاجتماعية في تصحيح
المفاهيم الخاطئة حول الشرف، وكيف أن العديد من
الدول شددت العقوبات على هذه الجرائم لقطع دابر
هذه العادة الذميمة. نخلص في نهاية هذا التحليل
الدقيق إلى أن التغيير الثقافي يحتاج لوقت وجهد

طويل، وأن تطبيق القانون بحزم هو الرسالة الأوضح بأن
الدولة هي الحامي الوحيد للأرواح، وأن العادات التي
تتعارض مع الثوابت الدينية والقانونية يجب أن تُنبذ،
وأن كرامة المرأة وحياتها ليست سلعة تُهدر باسم

تقاليد بالية لا أصل لها في دين ولا عقل.

19



الفصل العاشر

الإجرام المنظم والعصابات العابرة للحدود

نختتم الجزء الثاني بدراسة ظاهرة الإجرام المنظم،
تلك الشبكات المعقدة التي تعمل كشركات تجارية

لكنها تتاجر في المحرمات من مخدرات وبشر وسلاح.
نحلل كيف أن هذه العصابات تمتلك موارد مالية هائلة
تمكنها من اختراق المؤسسات الحكومية والشرطية،

مما يجعلها دولة داخل الدولة تهدد السيادة والأمن.
نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن مكافحة الإجرام

المنظم تتطلب تعاونًا أمنيًا وقضائيًا دوليًا غير
مسبوق، لأن هذه الشبكات لا تعترف بالحدود وتستغل

الفروق بين التشريعات لصالحها.

نستعرض آثار هذه الجرائم على استقرار الدول النامية
بشكل خاص، وكيف أنها تغذي الصراعات المسلحة
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وتمول الإرهاب، مما يجعل مكافحتها جزءًا من الحرب
على الإرهاب العالمي. نخلص في نهاية هذا البحث

المعمق إلى أن تجفيف مصادر تمويل هذه العصابات هو
الضربة القاضية لها، وأن تعزيز الشفافية المالية

ومكافحة غسيل الأموال هو خط الدفاع الاستراتيجي،
وأن المجتمع الدولي مطالب بوضع استراتيجية موحدة

لمواجهة هذا الخطر الداهم الذي لا يرحم صغيرًا ولا
كبيرًا ويهدد مستقبل الأجيال القادمة في كل بقاع

الأرض.

الجزء الثالث

الوقاية والعقاب وسياسة التجريم

الفصل الحادي عشر

الوقاية من الجريمة بين الأمني والاجتماعي
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نبدأ الجزء الثالث بالحديث عن استراتيجيات الوقاية،
نميز فيها بين الوقاية الأمنية التي تركز على زيادة

الدوريات والكاميرات، والوقاية الاجتماعية التي تركز
على معالجة الأسباب الجذرية للجريمة. نحلل كيف أن

الاعتماد على الأمن وحده هو حل مؤقت يكبت
الأعراض ولا يعالج الداء، بينما الوقاية الاجتماعية هي
الحل الجذري المستدام الذي يبني مجتمعًا مقاومًا
للجريمة بطبيعته. نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن

الوقاية خير من العلاج، وأن كل دولار ينفق على الوقاية
يوفر عشرات الدولارات التي تنفق على السجون

والمحاكمات لاحقًا، وأن المجتمع الواعي هو أفضل
حارس للأمن.

نستعرض نماذج ناجحة للوقاية المجتمعية من خلال
تحسين التعليم وتوفير فرص العمل ودعم الأسرة،

وكيف أن هذه الإجراءات قللت من معدلات الجريمة في
دول طبقتها بجدية. نخلص في نهاية هذا التحليل

الدقيق إلى أن السياسة الجنائية الرشيدة هي التي
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توازن بين اليد الحديدية للأمن واليد الحانية للتنمية
الاجتماعية، وأن إهمال البعد الاجتماعي في الوقاية

هو إهدار للموارد وجهاد في غير جهاد، وأن الوقاية
مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والأسرة

والفرد، ولا يمكن تحميلها للأجهزة الأمنية وحدها بينما
المجتمع ينخره الفساد والفقر.

الفصل الثاني عشر

فلسفة العقاب بين الردع والإصلاح

نغوص في هذا الفصل في الفلسفة الكامنة وراء
العقاب، هل هو للانتقام وردع الآخرين، أم لإصلاح

الجاني وإعادة دمجه في المجتمع؟ نحلل تطور نظريات
العقاب من التعذيب الجسدي في العصور القديمة إلى

السجن والتأهيل في العصور الحديثة، ونناقش مدى
نجاح السجون حاليًا في تحقيق هدف الإصلاح أم أنها
أصبحت جامعات لتخريج مجرمين أكثر خطورة. نؤسس
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لفكرة راسخة مفادها أن العقاب يجب أن يكون إنسانيًا
وهادفًا، وأن القسوة المفرطة تولد الكراهية وتزيد من
إصرار المجرم على الانتقام من المجتمع بعد خروجه،

بينما التأهيل يفتح باب الأمل للتغيير.

نستعرض أهمية البرامج التعليمية والمهنية داخل
السجون، وكيف أن دعم الأسرة للمحبوس يسهل

عملية عودته للحياة الطبيعية، وأن الوصمة الاجتماعية
للمفرج عنهم قد تدفعهم للعودة للإجرام لعدم قبول
المجتمع لهم. نخلص في نهاية هذا البحث المعمق

إلى أن النجاح الحقيقي لنظام العقاب هو عدم العودة
للإجرام، وأن السجين إنسان أخطأ ويجب أن تُتاح له
فرصة ثانية لتصحيح مساره، وأن العدالة ليست في

إيلام الجسد بل في إصلاح الروح، وأن المجتمع الذي
يرفض توبة المجرم ويغلق الأبواب في وجهه يتحمل

مسؤولية عودته للإجرام لاحقًا.

الفصل الثالث عشر
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عدالة الأحداث وحماية مستقبل الأطفال

نتناول في هذا الفصل معالجة خاصة لقضية جنوح
الأحداث، حيث نحلل كيف أن الطفل المجرم هو في

الغالب ضحية قبل أن يكون جانيًا، وأنه يحتاج للرعاية
والتأهيل أكثر من العقاب. نناقش المبادئ الدولية

لحماية حقوق الطفل في النظام القضائي، وكيف أن
عزل الطفل عن البالغين في السجون ضروري لحمايته

من الاستغلال والتعلم الإجرامي المتقدم. نؤسس
لفكرة جوهرية مفادها أن مستقبل الأمة يكمن في

أطفالها، وأن إهمال الطفل المنحرف هو إهدار
لمستقبل كامل، وأن العدالة مع الأطفال يجب أن تركز

على المصلحة الفضلى للطفل وليس على العقاب
الردعي فقط.

نستعرض دور الأسرة والمدرسة في الكشف المبكر
عن علامات الانحراف لدى الأطفال والتدخل قبل

استفحال الأمر، وكيف أن البرامج الإرشادية أفضل
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كثيرًا من الإيداع في مؤسسات إصلاحية مغلقة.
نخلص في نهاية هذا التحليل الدقيق إلى أن طفل

اليوم هو رجل الغد، وأن إنقاذ طفل من الانحراف هو
إنقاذ لمجتمع كامل من الجريمة، وأن القسوة مع

الأطفال في النظام القضائي هي وصمة عار في جبين
أي حضارة تدعي الإنسانية، وأن الرحمة بالضعيف
والصغير هي معيار رقي الأمم وتحضرها الحقيقي.

الفصل الرابع عشر

دور الضحية في العملية الجنائية

نخصص هذا الفصل للطرف المنسي غالبًا في
المعادلة الجنائية، وهو الضحية، حيث نحلل كيف أن

النظام القضائي التقليدي يركز على العلاقة بين الدولة
والمجرم ويهمش دور الضحية وحقوقها. نناقش حركة

حقوق الضحايا التي تطالب بإشراكهم في عملية
العدالة وتعويضهم معنويًا وماديًا عن الأضرار التي
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لحقت بهم، وكيف أن إهمال الضحية يولد شعورًا
بالإحباط وقد يدفعها للانتقام الشخصي. نؤسس لفكرة

راسخة مفادها أن العدالة لا تكتمل إلا برد الاعتبار
للضحية، وأن تعويض الضحية ليس منة من الدولة بل
هو حق أصيل لها، وأن دعم الضحايا نفسيًا وقانونيًا

هو واجب إنساني وأخلاقي قبل أن يكون قانونيًا.

نستعرض آليات صندوق تعويض الضحايا في بعض
التشريعات، وكيف أن بعض الدول أتاحت للضحية دورًا

في مرحلة المحاكمة والتفاوض على العقوبة، مما يعزز
شعورها بالعدالة الناجزة. نخلص في نهاية هذا البحث

المعمق إلى أن الضحية هي السبب المباشر في
تحريك الدعوى الجنائية في كثير من الأحيان، وأن

تجاهلها هو ظلم مزدوج، وأن نظام عدالي متوازن هو
الذي يوازن بين حقوق المتهم في محاكمة عادلة

وحقوق الضحية في الإنصاف والجبر، وأن كرامة الضحية
خط أحمر لا يجوز المساس به في زحام الإجراءات

القانونية المعقدة.

27



الفصل الخامس عشر

الإعلام وتأثيره في تشكيل الوعي الإجرامي

نختتم الجزء الثالث بدراسة دور الإعلام المزدوج، فهو
قد يكون أداة للوقاية والتوعية، وقد يكون أداة لنشر

ثقافة الجريمة وتلميع صورة المجرمين. نحلل كيف أن
العرض التفصيلي لأساليب الجريمة في الأفلام والأخبار

قد يعلم الجمهور كيفية ارتكاب الجرائم، وكيف أن
التركيز الإعلامي المبالغ فيه على بعض الجرائم يولد

شعورًا زائفًا بانعدام الأمان أو قد يحفز المقلدين.
نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن الإعلام شريك في

المسؤولية الجنائية، وأن أخلاقيات المهنة تقتضي عدم
نشر ما يضر بالأمن العام أو يحاكيه المجرمون، وأن

الإعلام الهادف هو الذي يسلط الضوء على قيم الخير
ويبث الطمأنينة لا الرعب.

نستعرض دور الإعلام في كشف الفساد والجرائم
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الكبرى كأداة رقابية، وكيف أن التوازن مطلوب بين حق
الجمهور في المعرفة وبين حماية خصوصية الضحايا

وسير التحقيقات. نخلص في نهاية هذا التحليل الدقيق
إلى أن الإعلام سلاح فتاك إن أحسن استخدامه كان

درعًا للمجتمع، وإن أساء كان سيفًا يفتك بالأمن
والأمان، وأن المسؤولية تقع على عاتق صناع المحتوى

والجمهور الناقد على حد سواء لفلترة ما يُبث وما
يُنشر، وأن الوعي الإعلامي هو جزء من المناعة

المجتمعية ضد فيروس الجريمة والانحراف الفكري.

الجزء الرابع

نحو مجتمع خالٍ من الانحراف

الفصل السادس عشر

التربية الأسرية خط الدفاع الأول
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نبدأ الجزء الرابع بالتركيز على الأسرة كخلية المجتمع
الأولى، حيث نحلل كيف أن التفكك الأسري وغياب
الرقابة الأبوية هما البوابة الرئيسية لانحراف الأبناء.
نناقش كيف أن التربية ليست المأكل والملبس، بل

هي غرس للقيم ومتابعة للسلوك وقدوة حسنة، وأن
الطفل يكتسب السلوك من والديه قبل المدرسة

والأصدقاء. نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن الأسرة
السوية تنتج مواطنًا سويًا، وأن استثمار الوقت مع

الأبناء أهم من استثمار المال لهم، وأن غياب الوالدين
العاطفي أخطر من غيابهما المادي، وأن البيت هو

المدرسة الأولى التي تتشكل فيها البوصلة الأخلاقية
للإنسان طوال حياته.

نستعرض دور الأم والأب المشترك في التربية، وكيف
أن التوازن بين الحزم والحنان ضروري لتكوين شخصية

سوية، وأن العنف الأسري يولد عنفًا مضادًا في
المجتمع لاحقًا. نخلص في نهاية هذا البحث المعمق

إلى أن إصلاح المجتمع يبدأ من إصلاح الأسر، وأن دعم
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الأسر مادياً ونفسياً هو استثمار في الأمن القومي،
وأن الأسرة التي تفقد دورها التربوي تنتج أجيالًا

ضائعة تكون عبئًا على الدولة ومصدرًا للجريمة، وأن
العودة للقيم الأسرية الأصيلة هي الحل الجذري لأزمة

الانحراف المستفحلة.

الفصل السابع عشر

دور المدرسة والتعليم في بناء الوازع الأخلاقي

نغوص في هذا الفصل في دور المؤسسة التعليمية،
حيث نحلل كيف أن المدرسة ليست مجرد مكان

لتحصيل العلوم، بل هي مصنع لبناء الشخصية وغرس
المواطنة والقيم. نناقش كيف أن المناهج التعليمية

يجب أن تتضمن مواد للتربية الأخلاقية والوطنية، وأن
المعلم قدوة يجب أن يكون على قدر المسؤولية، وأن

البيئة المدرسية يجب أن تكون خالية من العنف والتنمر
الذي قد يكون بذرة للانحراف المستقبلي. نؤسس
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لفكرة جوهرية مفادها أن التعليم بدون تربية تخريج
وحوش متعلمة، وأن الهدف الأسمى للتعليم هو بناء

الإنسان الصالح قبل بناء الموظف أو المهندس، وأن
المدرسة شريك استراتيجي للأسرة في حماية

الأطفال من الانحراف.

نستعرض أهمية الأنشطة اللاصفية وغرس روح التعاون
والمنافسة الشريفة، وكيف أن اكتشاف مواهب الطلاب

وتوجيهها يحميهم من ملء أوقاتهم بما يضر، وأن
المدرسة يجب أن تكون ملاذًا آمنًا لكل طفل بغض
النظر عن خلفيته الاجتماعية. نخلص في نهاية هذا

التحليل الدقيق إلى أن المدرسة هي الخط الدفاعي
الثاني بعد الأسرة، وأن إهمال دورها التربوي هو تفريط

في مستقبل الأمة، وأن المعلم رسالة قبل أن يكون
مهنة، وأن التعليم الجيد هو اللقاح الأقوى ضد فيروس

الجهل والانحراف الذي يفتك بالمجتمعات الفقيرة
والغنية على حد سواء.

الفصل الثامن عشر
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الدين والقيم الروحية كرادع داخلي

نتناول في هذا الفصل الدور الجوهري للدين والقيم
الروحية كرادع داخلي يمنع الإنسان من الجريمة حتى

لو أمن العقاب الدنيوي. نحلل كيف أن الوازع الديني
يراقب الإنسان في السر والعلن، وأنه يوفر حماية

نفسية من الدوافع الإجرامية عبر تقوية الصلة بالله
والخوف من حسابه، وأن المجتمعات المتدينة

искренًا تكون معدلات الجريمة فيها أقل بشكل
ملحوظ. نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن القانون

يراقب الجوارح، والدين يراقب القلوب، وأن الجمع بينهما
هو الضمان الأقوى للأمن والاستقرار، وأن إهمال البعد

الروحي في حياة الأفراد يخلق فراغًا قد يملؤه
الانحراف والإجرام.

نستعرض دور المؤسسات الدينية في التوعية
والإرشاد، وكيف أن الخطب والدروس يجب أن تلامس
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واقع الناس ومشاكلهم وتقدم حلولًا عملية، وأن الدين
ليس طقوسًا فقط بل هو منهج حياة يحرم الظلم

والاعتداء على الآخرين. نخلص في نهاية هذا البحث
المعمق إلى أن الإيمان هو الحصن الحصين، وأن تجديد
الخطاب الديني ليركز على قيم الرحمة والعدل واحترام
الحياة هو ضرورة ملحة، وأن الإنسان الذي يخاف الله لا
يظلم الناس، وأن نشر الوعي الديني الصحيح هو درع

واقٍ ضد التطرف والإجرام باسم الدين أو دونه.

الفصل التاسع عشر

سياسات الإدماج الاجتماعي ومكافحة الإقصاء

نخصص هذا الفصل لسياسات الإدماج الاجتماعي،
حيث نحلل كيف أن شعور الفئات المهمشة بالإقصاء
والتهميش يولد لديها رغبة في الانتقام من المجتمع

عبر الجريمة. نناقش أهمية توفير فرص متساوية
للجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو الطبقة

34



الاجتماعية، وكيف أن دمج المفرج عنهم من السجون
في سوق العمل يقلل من معدلات العودة للإجرام

بشكل كبير. نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن
المجتمع المتماسك هو المجتمع الذي يشعر كل فرد

فيه بأنه جزء منه وله حق فيه، وأن الإقصاء الاجتماعي
هو وقود الفتنة والجريمة، وأن العدالة الاجتماعية هي

أساس الأمن الدائم.

نستعرض نماذج لبرامج ناجحة في إدماج الشباب
والأقليات، وكيف أن الحوار المجتمعي المفتوح يزيل
سوء الفهم ويبني جسور الثقة بين فئات المجتمع

المختلفة. نخلص في نهاية هذا التحليل الدقيق إلى
أن الإقصاء جريمة اجتماعية تنتج جرائم جنائية، وأن

باب التوبة والاندمج يجب أن يظل مفتوحًا للجميع، وأن
المجتمع الذي يغلق الأبواب في وجه أبنائه يحفر قبره
بيديه، وأن الإدماج هو استراتيجية أمن قومي قبل أن
يكون سياسة اجتماعية، وأن الكرامة الإنسانية هي

حق للجميع لا يجوز انتزاعه من أحد بحجة الماضي أو
الخطأ.
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الفصل العشرون

رؤية مستقبلية لمجتمع آمن وخالٍ من الانحراف

نختتم هذا الكتاب بصياغة رؤية مستقبلية شاملة
لمجتمع آمن، تلخص كل ما سبق في خطة عمل

متكاملة تبدأ من الأسرة وتنتهي بالدولة والمجتمع
الدولي. نؤكد أن القضاء على الجريمة تمامًا قد يكون

utopia صعبة المنال، لكن تقليلها إلى أدنى حد ممكن
هو هدف قابل للتحقق بالإرادة والجهود المشتركة.

ندعو لبناء عقد اجتماعي جديد يرتكز على الثقة
المتبادلة بين المواطن والدولة، حيث يوفر الدولة الأمان

والعدالة، ويوفر المواطن الولاء والالتزام بالقانون.

نؤكد أن المستقبل للأمم التي تستطيع تحقيق التوازن
بين التنمية والأمن، وبين الحريات والمسؤوليات، وأن
الجريمة لن تنتصر أبدًا إذا وقف المجتمع صفاً واحدًا
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ضدها. نختم بدعوة لكل فرد ليكون حارسًا للأمن في
محيطه، وأن يبدأ التغيير من نفسه، لأن المجتمع الآمن
هو مجموع أفراد آمنين على أنفسهم وعلى الآخرين،

وأن الأمل في مستقبل خالٍ من الانحراف هو دافع
للعمل الدؤوب وليس مجرد حلم، وأن الله مع المجتمع

الذي يتعاون على البر والتقوى ولا يتعاون على الإثم
والعدوان.

خاتمة المؤلف

نحو وعي مجتمعي راسخ ضد الانحراف

لقد أتممنا معًا رحلة عميقة في دهاليز الجريمة
والانحراف، لنخرج بقناعة راسخة أن الجريمة ليست

قدرًا محتومًا بل هي ظاهرة معقدة لها أسباب
وعلاجات، وأن المسؤولية مشتركة بين الفرد والمجتمع

والدولة. لقد أثبتنا أن العقاب وحده لا يكفي، وأن
الوقاية والإصلاح هما الطريق الوحيد لكسر دائرة العنف

37



والإجرام، وأن القيم والأخلاق هي الحصن المنيع الذي
يحمي المجتمعات من الانهيار.

إن رسالتي الأخيرة هي نداء لليقظة المجتمعية، فلا
نغفل عن أبنائنا، ولا نهمل فقرائنا، ولا نغلق أبواب
التوبة في وجه تائب، فلنجعل من مجتمعاتنا بيئة

طاردة للجريمة جاذبة للخير، فإن وعينا بذلك وعملنا به،
فقد حققنا الغاية من التشريع، وبنينا وطنًا يسوده

الأمان، وتعمه الرحمة، وتصان فيه كرامة كل إنسان.

والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل،
وهو القوي العزيز الذي بيده مفاتح القلوب والأرزاق.

تم بحمد الله وتوفيقه

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي
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الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون
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